
 ضمانات الدولة القانونية

غيرها من الدول هو كونها أهم ما يميز الدولة القانونية عن 

خاضعة للقواعد القانونية في جميع نشاطاتها، ولكي تستطيع 

تجسيد دولة القانون حقيقة يجب أن تتوفر على ضمانات 

 :أساسية من أهمها ما يلي

وجود دستور للدولة، أي أن يكون الدستور مكتوبا : أولا

وغير قابل للتعديل إلا وفق شروط وإجراءات خاصة ومعقدة 

يانا، مما يلزم الحكام باحترامه وعدم تغيير القوانين أح

بحسب أهوائهم فهو المحدد لسلطات الدولة وحقوق وحريات 

 .الأفراد

تدرج القواعد القانونية، ويقصد به وجوب خضوع : ثانيا

القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى شكلا ومضمونا فيكون 

ا الدستور على رأس هذه القوانين التي يجب أن تصدره

السلطة من خلال إتباع إجراءات محددة، فيكون هذا التسلسل 

على النحو التالي الدستور ثم المعاهدات الدولية بعد توقيع 

وتصديق الدولة عليها، ثم القوانين العضوية فالقوانين 

العادية وأخيرا اللوائح والقرارات التنظيمية التي تشكل 

 .قاعدة هذا الهرم

لسلطات، بحيث يجب على كل سلطة مبدأ الفصل بين ا: ثالثا

من السلطات العامة في الدولة أن تحترم القواعد التي 

وضعها الدستور لممارسة اختصاصاتها بحيث لا تخرج عن 

حدود هذه الاختصاصات أو تتعدى على اختصاصات سلطة 

أخرى، وهذا يلزم تخصص السلطة التشريعية في سن 

لك القوانين والسلطة القوانين والسلطة التنفيذية في تنفيذ ت

القضائية في تطبيق القوانين على المنازعات التي تنشأ أثناء 



وهكذا يمكن لكل سلطة أن توقف الأخرى إذا تعدت . التنفيذ

في مؤلفه الشهير  وهذا ما عبر عنه مونتسكيو اختصاصاتها

السلطة توقف )بأن (  L'épris des lois)روح القوانين

بدأ ضمانة أساسية لدولة ومنه يصبح هذا الم( السلطة

 .القانون

سيادة القانون أي أن على الجميع احترام القوانين : رابعا

بحيث تتحقق من خلال مبدأ المساواة بين أفراد الشعب أمام 

 .النصوص القانونية

الاعتراف بالحقوق والحريات العامة، حيث يفترض : خامسا

ة حقوق نظام الدولة القانونية كفالة مبدأ المساواة وحماي

الأفراد وحرياتهم في مواجهة سلطة الدولة ولا يطلب من 

الدولة مجرد احترام تلك الحقوق بل يفرض عليها كفالتها 

 .وضمان ممارستها

تنظيم رقابة قضائية واستقلاليتها، حيث تعتبر : سادسا

الرقابة القضائية وسيلة ناجعة لحماية الفرد من تعسف 

سود إلا بالتأكيد على السلطة بمختلف أشكاله وهذا لا ي

 .استقلال القضاء وعدم تبعيته لأي سلطة

 


